كان كلامنا المتقدم في  الاستدلال على ترجيح محتمل الأهمية بالأصل العملي، الذي قلنا إنه أصالة الاحتياط، وقربنا هذا الدليل بالبيان التالي: قلنا نحن نعلم بوجوب التكليف بمحتمل الأهمية، وأيضاً بوجوب التكليف بعدله، ولكننا عندما نأتي بعدله وندع، نترك محتمل الأهمية نشك في سقوط التكليف لاحتمال تعلق التكليف بمحتمل الأهمية، ولهذا لابد أن نأتي بمحتمل الأهمية حتى نزيل هذا الشك، ومعنى ذلك أن أصالة الاحتياط تلزمنا بالإتيان بمحتمل الأهمية، لما تقدم عندنا، يصير عندنا يعني علم بالتكليف وشك في سقوطه، أي أصل هنا يجري؟ أصالة الاحتياط.
إن قلت: هذا من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، مثل ما إذا افترضنا أن الشارع أوجب الصلاة، ولا ندري أن هذه الصلاة يجب الإتيان بها في المسجد على نحو التعيين، أو يسوغ الإتيان بها في البيت أو في المسجد على نحو التخيير، فالشك الدائر بين التعيين والتخيير أجرى بعض الأصوليين فيه البراءة عن التعيين، لأن التعيين، أي الصلاة في المسجد أو الصلاة جماعة كما مثلنا يحتاج إلى مؤونة زائدة، وعندما نشك في تلك المؤنة الزائدة نجري أصالة البراءة عنها، مقامنا كذلك، محتمل الأهمية نشك في جعله وتعينه، فنجري أصالة البراءة عنه، وبالتالي لا يجب علينا الإتيان بمحتمل الأهمية، لأن الأمر فيه كالأمر في دوران التكليف بين التعيين والتخيير، مجرى للبراءة.
الماتن قال: هذا الكلام قد يشكل عليه بوجود فرق بين ما نحن فيه من ترجيح محتمل الأهمية بأصالة الاحتياط، وبين دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لماذا؟ ما هو الفرق؟ الفرق كالتالي: أن مرجع التخيير في المقام، لماذا نحن نقول بالتخيير بين محتمل الأهمية وعدله؟ التعيين لمحتمل الأهمية إلى ماذا يرجع؟ قلنا يرجع إلى التمسك بأصالة الاحتياط، يعني نحن عندما نمتثل العدل نشك في سقوط التكليف، لكن التخيير إلى ماذا يرجع؟ يقول الماتن يرجع إلى تقييد التكليف ثبوتاً، ما معنى ثبوتاً؟ في عالم النفس الأمري، لاستحالة إطلاق كل منهما مع العجز عن الجمع بينهما، يعني نحن نعلم في عالم الواقع واحد منهم مطلوب من عند الله تبارك وتعالى، والشك فيه يعني الشك في العدل بالإضافة إلى محتمل الأهمية، الشك في وجوب العدل ماذا يصير؟ الشك في أن الشارع قيد ذلك الوجوب لمحتمل الأهمية بأنه لابد أن يؤتى به لإفراغ النفس عن عهدة التكليف.
لكن يقول الماتن: مثل هكذا أمر في الحقيقة لو شككنا أن الشارع المقدس قيد وجوب الإتيان بمحتمل الأهمية، يعني قال: لابد أن تأتي به لتحصل على إفراغ ذمتك من الاشتغال بالتكليف، لو شككنا في مثل هذه الحال يكون الشك مجرى للبراءة، ولا يكون الشك ههنا مجرى لأصالة الاحتياط كي نقول بترجيح محتمل الأهمية، بل الماتن يترقى، كيف يترقى؟ يقول: ما نحن فيه يختلف بوجود حيثية دقيقة عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير، كيف يختلف؟ يقول: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير مثلاً في مسألة الشك في التكليف يوم العيد، بأنه يجب علينا أن نحلق أو نقصر، لو دار الأمر بين الحلق و التقصير، لكن الحلق على نحو الشك كما قلنا في تعين أو تعيين الحلق، أو أنه مخير الحلق أو التقصير، هنا في دوران الأمر، أو مثالنا الذي نحن قلنا الصلاة جماعة والصلاة في البيت فرادى، أو الصلاة في المسجد والصلاة في البيت، هناك في مسالة دوران الأمر بين التعيين والتخيير قد يقال بوجوب الاحتياط، كيف يقال بوجوب الاحتياط؟ لعدم رجوع الشك الحاصل بين التعيين والتخيير إلى الشك في شمول التكليف، بل هذا الشك يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى كيفية جعل التكليف، يعني نحن نعلم بأن الله تبارك وتعالى جعل التكليف، بس ما ندري جعل التكليف بالحلق أو جعل التكليف بالتخيير بين الحلق والتقصير، من دون أن نتيقن، في مثل هذه الحالة قد يقال بلابدية تنجز الواجب التعييني، يعني المشكوك في أنه على نحو التعيين، وترك العدل الآخر الذي هو التقصير، تنجز الصلاة في المسجد وترك العدل الآخر، أما في مقامنا فالأمر مختلف، يعني أن مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير قد يحسم فيها الأمر بضرورة الإتيان بالتعيين، يعني المشكوك تعييناً، وترك عدله الآخر، أما في مسألتنا فالمطلب فيها يرجع في واقعه، في كنهه، إلى الشك في التكليف، الذي هو بالاتفاق بين الأصوليين مجرى لأصالة البراءة، فإذن نحن ليس فقط نقول إن مسألة الشك في محتمل الأهمية يساوق ويساوي الشك بين التعيين والتخيير، بل نقول قد يقال بتنجز وجوب، يعني بتعين الإتيان بالمشكوك تعييناً، وترك عدله، لإجراء أصالة الاحتياط، لأن الشك فيه يرجع إلى أن نحن ما ندري نعلم بوجود علم إجمالي، أن الله أوجب علينا أحد التكليفين، لكن ما ندري أي التكليفين أوجبه علينا، يعني محتمل التعيينية أم التخيير بينه وبين عدله الغير المحتمل التعيين، أما في المقام فالأمر ليس كذلك، يسوغ لنا إجراء البراءة عن محتمل الأهمية دون إشكال، دون ريب، إذن الماتن خلاصة المطلب: أن الاستدلال بأصالة الاحتياط على ترجيح محتمل الأهمية في الدوران بينه وبين عدله ليس بتام، وقياس المسألة على مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ليس في محله أيضاً.
اليوم راح نطرح دليلاً للمحقق الخوئي (قدس الله نفسه الزكية)، وهو دليل جميل، لكن الماتن يناقش فيه، بس هو دليل من حيث الصناعة فيه شيء من الجمال، شوف هذا الدليل الذي يقول به السيد الخوئي من باب إلزام المكلف عند الشك في محتمل الأهمية لأحد العدلين في مسألة التزاحم، لو شك أن إنقاذ الغريق الذي على اليمين هو المتعين أو لا، ليس كذلك، لأن الأمر يدور بينه وبين إنقاذ عدله الآخر الذي على الشمال، الذي على اليسار، شوفوا ماذا قال السيد الخوئي، يقول: إن تفويت محتمل الأهمية ما ندري يجوز أو ما يجوز، يجوز لنا أن نترك المحتمل أن أكثر إيماناً، نحتمل أنه أكثر إيماناً الذي على اليمين، هل يجوز لنا أن ندعه، أن نتركه، أم لا يجوز؟ واضح الجواز متى نقول إنه يجوز؟ الجواز لابد أن يستند إلى وجود عجز للمكلف عن تحصيله، يعني عن تحصيل محتمل الأهمية، إما تكويناً، هو لا يقدر، لا يستطيع أن يمتثل محتمل
الأهمية تكويناً، فلنفرض الذي على اليمين، ما يقدر، أو تشريعاً، كيف نتعقل تشريعاً؟ يعني تعقل التشريع نعتبر أنه من حيث الدليل دل على مسوغية الإتيان بكل واحد منهما مع وجود شك في ترجيح محتمل الأهمية، هذا التشريع، يقول السيد الخوئي (يرحمه الله): المفترض في مسألتنا أن المكلف عند دوران الأمر بين ترجيح محتمل الأهمية وعدله أنه قادر تكويناً على الإتيان بمحتمل الأهمية، وكذلك هو قادر على الإتيان به تشريعاً، لعدم إلزام المولى بالإتيان بعدله على نحو الخصوص، ليكون قد عجز عن الإتيان بمحتمل الأهمية، وإذا كان المكلف غير عاجز، فماذ نقول؟ ماذا يقول السيد الخوئي؟ فنقول تفويت محتمل الأهمية نشك في جوازه، لأن تفويته يتوقف على العجز التكويني أو التشريعي، وإذا شككنا في جوازه فالأصل في مثل هذه المسألة بما أنه ثابت، وإن كانت ثابتاً على نحو التخيير، ولكن الآن سيتحول بلحاظ هذه الحيثية التي أوردها السيد الخوئي إلى أن تكون هذه الحيثية مرجحة للإتيان به، يعني للإتيان بمحتمل الأهمية على نحو الخصوص ليس إلا، لأننا نشك في مسوغية تفويته، والشك هذا ينشأ من العجز عن الإتيان به تكويناً أو تشريعاً، مع ثبوته، هو ثابت أنه واجب علينا الإتيان به، لكن على نحو التخيير أو على نحو التعيين لكونه محتمل الأهمية، طيب إذا شككنا في جواز تفويته، نقول في مثل هكذا مسألة راح ما يسقط التكليف إلا بالإتيان بمحتمل الأهمية، وهذا معنى إجراء أصالة الاحتياط في المقام، إذن هذا دليل السيد الخوئي الذي قلنا في شيء من وجود جمال من الناحية الصناعية، يعني المطلب من حيث الصناعة جيد.

لكن الماتن يشكل على أستاذه المحقق الخوئي (يرحمه الله)، يقول: ماذا تقول يا سيدنا يا خوئي؟ تقول: إن تفويت محتمل الأهمية لم يثبت جوازه، يعني لو كان ثابتاً عندنا جواز أن نفوته لكان الأمر يدور بينه وبين عدله، لكن بما أنه لم يثبت فيكون هو الأرجح للإتيان به، يقول له الماتن، يقول: مقتضى ذلك لا أن نصيغ الدليل كما صاغه السيد الخوئي، بل نقول هكذا: ثبوت عدم جواز تفويت محتمل الأهمية، الثابت عندنا أنه لا يجوز أن يفوت، لا أن نقول كما قال السيد الخوئي: محتمل الأهمية لم يثبت جواز تفويته، لم يثبت الجواز، نقول: الثابت عدم جواز التفويت، فإذن فرق بين طرحنا وطرح السيد الخوئي، لماذا نقول الثابت عدم جواز التفويت؟ حتى يكون هذا الأمر مستقراً لازماً، كي نجري فيه أصالة الاحتياط، أما ذاك إذا قلنا الأصل أنه لم يثبت جواز تفويته، لم يثبت، يعني يصير شكاً في التكليف، يجوز لنا مثلاً، لم يثبت عندنا جواز شرب الدخان شرعاً، لكن نحن نشك في الحرمة، بالتالي يجوز لنا أن نجري أصالة البراءة، نفس الكلام إذا قلنا لم يثبت جواز تفويت محتمل الأهمية، نشك في الثبوت، يجوز لنا إجراء البراءة، لكن إذا قلنا ثبت عدم جواز التفويت، هكذا نقول، نقول لأن محتمل الأهمية الأصل عدم جواز تفويته لثبوته.
الماتن يقول: عندنا نقاش معك يا سيدنا يا خوئي، نقول لك: إن جواز تفويت محتمل الأهمية ليس كما تصوره المحقق الخوئي يتوقف جواز التفويت على العجز التكويني أو على العجز التشريعي كما تصور هذا المحقق العلم، لا، الأمر ليس كذلك، لا يتوقف على العجز عنه تكويناً أو تشريعاً، بل يكفي عجز المكلف عن الجمع بينه وبين عدله، يعني لكون المسألة ترجع إلى باب التزاحم، هذا باب التزاحم يكفينا للقول بأنه لا يتعين الإتيان على المكلف المبتلى بتكليفين متزاحمين أن يرجح عنده الإتيان بمحتمل الأهمية، لأنه لا يستطيع إلا الإتيان بأحدهما من ناحية القدرة، وهذا كافي لمسوغية تفويت محتمل الأهمية، لماذا يجوز لنا تفويته؟ لأنه كعدله، كغير المحتمل الأهمية يتساوى مع عدله، وبالتالي لكون القدرة إذا صرفت في أحدهما انتفت قدرة المكلف عن الإتيان بالآخر فهذا مسوغ لتفويت محتمل الأهمية، وماذا نقول في المقام؟ نقول في المقام الأمر كذلك بما أن المكلف في هذا المقام كلف بتكليفين وهو ليس بقادر إلا على الإتيان بأحدهما، غاية الأمر أنه يحتمل تعين محتمل الأهمية، لكن يشك في هذا التعين، فهذا الشك ليس بمجرى لأصالة الاحتياط، بل يرجع إلى الشك في التكليف الذي يكون مجرى لأصالة البراءة، دائماً قلنا إذا شككنا في التكليف، مثل شككنا سواءً في الشبهة الوجوبية كوجوب الصلاة عند رؤية الهلال، أو في الشبهة التحريمية كحرمة شرب التتن، واضح أن الأصل العملي الذي يجري هو أصالة البراءة، وليس كما قال السيد الخوئي (يرحمه الله) بأننا إذا شككنا في المقام في ترجيح محتمل الأهمية، فنقول نشك في جواز تفويته، هكذا قال، نعم، يعني لم يثبت الجواز، هنا نشك في الجواز، فلم يثبت الجواز، راح نتمسك بأصالة الاحتياط للابدية الإتيان به، نحن ماذا نقول له؟ نقول له: الشك لا يرجع إلى الحيثيتين اللتين ذكرهما المحقق الخوئي، ألا وهي العجز التكويني أو العجز التشريعي، بل قد يرجع إلى العجز على نحو التخيير بينهما، يعني لأنه لا يوجد إلا قدرة إذا صرفهما في أحدهما انتفت هذه القدرة عن الإتيان بالآخر، فإذن أيضاً دليل السيد الخوئي الذي حاول أن يرجح به تعيين محتمل الأهمية لا يسمن ولا يغني من جوع.
الماتن الآن يقول: أنا لدي دليل يمكن أن يستدل به على ترجيح محتمل الأهمية من باب الاحتياط في المقام، يعني من باب وجوب الاحتياط..

يقول دليل الماتن: لما ننظر إلى محتمل الأهمية، فلنأت مثلاً إلى مسألة الصلاة جماعة أو الصلاة في المسجد ونقول نشك في أنها جائية على نحو الرجحان أو على نحو التخيير، فنحتمل أن الصلاة في المسجد أو الصلاة جماعة وجبت على نحو احتمال التعيين، لا التخيير بينها وبين الصلاة في البين، حينئذٍ نقول: إن سقوط التكليف بالإتيان به في البيت دون المسجد، أو فرادى دون جماعة، ماذا يرجع؟ يرجع إلى التساوي بينه وبين عدله، وأن عدله غير مقيد، بأن يقول مثلاً: إن أتيت بالتكليف في البيت أو فرادى فقد أجزأك ذلك، بل قال هكذا: إن لم تأت بالتكليف جماعة أو في المسجد، أشكل حصول الامتثال، يعني كأن نحن نشك في تقيد التكليف لهذه الحالة، إذا شككنا، شكنا إلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى وجود عذر، العذر ما هو؟ أن الإتيان بعدله فيه الكفاية، فيه المكاسب، الموجبة لإسقاط التكليف لمحتمل الأهمية، بس يقول في مثل هكذا موارد عند الشك في كفاية الإتيان بالعدل وإسقاط محتمل الأهمية راح نرجع إلى العرف العقلائي، فنرى أن العرف عقلائياً، ما عندنا دليل شرعي، لأنا ناقشنا الإطلاق، ولا دليل بالأصل العملي، لأننا ناقشنا ذلك، وقلنا إن المسألة تختلف عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فماذا عندنا؟ عندنا دليل عرفي، ماذا يقول لنا هذا الدليل العرفي؟ يقول لنا إن العرف العقلائي يبني في مثل هكذا مسائل على الإتيان بمحتمل الأهمية، يعني على ترجيح محتمل الأهمية، وهذا العرف ببابك، لأنه لو دار أمر من الأمور بين محتمل التعيين والتخيير سيرجح محتمل التعيين، لماذا؟ يرجحه لأنه يقول أنا لابد أن آتي بأي واحد من الاثنين، وبما أنه لا أستطيع أن أمتثل كلا الاثنين مع بعض، فلابد أن آتي أو أن أرجح محتمل الأهمية.
ويرى أن العرف، ماذا يرى العرف؟ يرى العرف العقلائي مسوغاً لترك العدل لمحتمل الأهمية، التي هي الصلاة فرادى أو في البيت، وترك الصلاة جماعة أو في المسجد، وكذلك في مثل الحلق والتقصير، فإذن دائماً إذا دار الأمر بين محتمل الأهمية وغيره لا نستطيع أن نرجح محتمل الأهمية بالإطلاق للمناقشة المتقدمة في ذلك، ولا نستطيع أن نرجحه بالأصل العملي، وإنما عندنا طريق آخر، سميناه العرف العقلائي، العرف العقلائي يرى ترجيح محتمل الأهمية، لأنه يقول بما أن الأمر قائم بين الاثنين، وبما أنه أنا لدي قدرة على امتثال أحدهما فقط، فلماذا لا آتي بمحتمل الأهمية وأدع عدله!

كلامنا المتقدم فيما إذا دار الأمر بين الاثنين، يعني ما ندري أيهما يجب علينا الإتيان به من باب الاحتياط، هل هو محتمل الأهمية، أو أننا بالخيار، فرجحنا محتمل الأهمية بالسيرة العقلائية، أن العرف العقلائي يرى لابدية الإتيان بمحتمل الأهمية وتفويت عدله من باب التزاحم، هكذا بعد رأينا، لكن عندنا مسألة أخرى شبيهة بهذه المسألة، نحن مسألتنا أن أحد العدلين هو محتمل الأهمية، وقلنا هو العدل الذي على اليمين، لكن لو شككنا قلنا أحد العدلين محتمل الأهمية، لكن ما ندري هل هو الذي على اليمين أو الذي على اليسار، فهل هنا إذا احتملنا أن أحد العدلين هو أرجح، لكن لا نعلم به، أيضاً نستطيع أن نقول بالأخذ بالذي على اليمين مثلاً، يقول: في مثل هذه المسألة واضح، بالرغم من أننا نعلم بوجود محتمل الأهمية بين العدلين، لكن بما أننا لا نعلم أنه في الطرف الذي على اليمين أو في الطرف الذي على اليسار، فهذا يرجع إلى تساوي العدلين، والتخيير بين العدلين، وعدم إلزام العقل بأحد العدلين مثلاً الذي على اليمين أو الذي على الشمال، لماذا؟ لأن العقل يقول لك: فقط وفقط يجب عليك الإتيان بأحد العدلين وعدم تفويت الملاك والمصلحة لهذا الواجب أو الوجوب التخييري.

طيب هذا مع تساوي، يوجد عدل منهما أهم، أرجح، لكن نحن ما نعرفه، ما ندري الذي على اليمين أو الذي على اليسار، متساوي الاحتمال، قد يكون هو الذي على اليمين، وقد يكون هو الذي على اليسار، لكن لو احتملنا أقوائية أحد الفردين، نفس الكلام، شوف، مرة يكون تساوي الاحتمال في كل واحد منهما، مرة ماذا يصير؟ نحتمل وجود أقوائية لأحدهما، فهل إذا احتملنا وجود، يعني مرة نقول يتساوى، محتمل الأهمية متساوي بينه وبين عدله، مرة نرجح أحد العدلين على الآخر باعتبار مثلاً فيه قوة أكبر، بس حتى لو رجحنا أحد العدلين على الآخر، يعني ما عندنا دليل على تعينه، فهل في مثل هكذا مسألة نستطيع أن نجعل، بما أنه يوجد عندنا أرجح بس لا نعلم به، هل نستطيع أن نقول بتعين أحد الطرفين على الآخر؟ نقول: واضح، المسألة هذه لم ترجع إلى ما تقدم من ترجيح محتمل الأهمية، ما ترجع إلى ماتقدم، ولا تكون من نظائر دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل تصير من دوران الأمر بين التعيينيين، لأنه ما ندري أي منهما هو المتعين أو المعين، لا بين التعيين والتخيير، وبالتالي يقول لك الشارع لابد أن تأتي بأحدهما، ما الذي آتي به الذي على اليمين أو الذي على الشمال؟ يقول هذا مثل تساوي العدلين في الأهمية، كلاهما مثلاً غرقاً، وكلاهما مؤمن، وكلاهما عالم، هنا صح، نحتمل أن أحدهما هو أتقى أو أورع، لكن بما أن هذا الاحتمال لم يتعين في أحد الطرفين فيرجع عدم التعين إلى تساوي الاحتمالين، تساوي الاحتمالين ماذا يترتب عليه؟ يعني أن القول بأن الإتيان بأحدهما لابد منه فقط، ولا نرجح أحدهما على الآخر، بمعنى أن العقل ههنا لا مسرح له في ترجيح أحد العدلين مع كونه يحتمل وجود أهمية لأحد العدلين على الآخر، لكن بما أنه لايعلم أي العدلين هو الراجح فلا يستطيع أن يرجح أحد العدلين، بل يرى أن كل واحد من العدلين تام الغرض، يجب على المولى أن يأمر بكل منهما، وبما أنه لا قدرة للمكلف إلا في امتثال أحدهما، فيكون المكلف بالخيار في الإتيان بالطرف اليمين أو الطرف اليسار.
تطبيق: قال (يرحمه الله) صفحة 275..
لكنه يشكل: بأن مرجع التخيير في المقام لما كان إلى  
تقييد التكليف ثبوتاً، يعني في عالم الواقع، لاستحالة إطلاق كل منهما مع العجز عن الجمع بين التكليفين، لأن المكلف في دوران الأمر بين ترجيح أحد الطرفين على الآخر والتخيير بينهما، فالشك فيه بالإضافة لمحتمل الأهمية شك في شمول التكليف به لحال الإتيان بالآخر، والمرجع في مثل هكذا لو قلنا هل يتعين ترجيح محتمل الأهمية بأصالة الاحتياط؟ نقول لا، بل تجري أصالة البراءة عن محتمل الأهمية، ويقتصر على مورده المتيقن، يعني نقول إن لم تأت بعدله الآخر وجب عليك الإتيان به، أما إذا أتيت بعدله فبعد هو فات لعدم وجود القدرة على الإتيان به...
ولهذا يقول: وبذلك يفترق عن مسألة الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الجعل التي قد يقال بوجوب الاحتياط فيها، يعني نحن نترقى نقول ليس فقط تماثل، بل أن مسألة الدوران بين التعيين والتخيير قد يقال بوجوب الاحتياط، أما مسألتنا في ترجيح محتمل الأهمية فقد يقال بجريان البراءة بضرس قاطع، لماذا؟ لعدم رجوع الشك هناك إلى الشك في شمول التكليف، يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا يرجع إلى الشك في شمول التكليف، بل إلى كيفية جعل التكليف الواحد، من دون متيقن في البين، فنقول بما أنه لا متيقن، ونحن نقطع بوجود تكليف، فهذا مجرى لأصالة الاحتياط، أما في مقامنا ترجيح محتمل الأهمية فنشك في وجود التكليف فيصير مجرى للبراءة..
انتهينا مما تقدم، الآن تقريب ما أفاده المحقق الخوئي...
ومن الغريب، يعني الغرابة، ما في تقرير درس السيد الخوئي مصباح الأصول: من أن تفويت محتمل الأهمية لم يثبت جوازه، يعني هو ثابت أننا كلفنا به على نحو التخيير، لكن هل يجوز لنا أن نفوته لوجود عدل له؟ يقول: لتوقفه على عجز المكلف عن تحصيله تكويناً أو تشريعاً، والمفروض وجود قدرة للمكلف تكوينية، وهو قادر عليه أيضاً تشريعياً، لعدم أمر المولى بالإتيان بعدله على نحو الخصوص، لأنه لو أمره يصير عاجزاً تشريعاً، لأنه صرف القدرة في الإتيان بعدله، ليوجب عجزه عن تحصيل الملاك الذي احتمل أهميته، بالتالي يكون كلام السيد الخوئي الشيء الذي نعلم بوجوبه ونشك في مسوغية جواز تفويته بسبب الإتيان بعدله نجري أصالة الاحتياط لإثبات وجوبه، هذا خلاصة دليل السيد الخوئي..

يقول: وفيه: مع أن مقتضى ذلك ثبوت عدم جواز تفويت محتمل الأهمية، يعني كان المفروض أن يقرر السيد الخوئي دليله بهذا التقرير الذي نحن قلناه، ولا يقول لم يثبت جواز تفويته، بل يقول إنه ثبت عدم جواز التفويت، وبالتالي بما أنه ثابت عدم جواز التفويت فيصير المجرى الاحتياط لا البراءة...
 لا عدم ثبوت جوازه...
فيه: أن جواز تفويت محتمل الأهمية لا يتوقف على التفويت التكويني أو التشريعي، بل قد يكون من مسائله العجز عنه بخصوصه تكويناً أو تشريعاً، وقد يكون ماذا؟ العجز لأنه لا يتمكن من الجمع بينه وبين عدله، فيكتفي الشارع أو المولى بالإتيان بأحد العدلين، مع تساويهما في الأهمية، حيث يجوز حينئذٍ تفويت كل منهما في ظرف الإتيان بالآخر، ولو مع القدرة عليه بخصوصه، وهو محتمل في المقام، واحتماله يساوق ويساوي للشك في التكليف، الذي يكون المرجع فيه عند الأصوليين البراءة لا إجراء أصالة الاحتياط كما قال السيد الخوئي (يرحمه الله)...
هل عندك دليل؟ 

إن شاء الله في الدرس الآتي نشرح دليل الماتن العرفي على ترجيح محتمل الأهمية في نظره...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
